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مجلس الوزراء: اتخاذ التدابير وتوفير الإرشادات المرورية أثناء صيانة الطرق

عقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعه الأسبوعي صباح 
أمس في قصر بيان برئاسة 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
بالإنابــة ووزيــر الداخلية 
الشيخ فهد اليوسف، وبعد 
الاجتماع صرح نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء شريدة المعوشرجي 

بما يلي:
مــن جهة أخــرى، اطلع 
علــى  الــوزراء  مجلــس 
العــرض المرئــي المقدم من 
وزيرة الأشــغال العامة د. 
نورة المشــعان وبحضور 
مســؤولي وزارة الأشغال 
العامــة  العامــة والهيئــة 
للطرق والنقل البري بشأن 
آخر المســتجدات والموقف 
التنفيذي لأعمال الصيانة 
الجذرية للطرق الرئيسية 
الســريعة فــي محافظــات 
الكويــت الـــ٦ والشــوارع 
الداخلية في مختلف مناطق 
الكويت مع عدد من الشركات، 
مؤكدة حرص وزارة الأشغال 
العامة والهيئة العامة للطرق 
والنقل البري بالتنسيق مع 
الداخليــة والجهات  وزارة 

البري، مؤكدا حرص مجلس 
الوزراء على ضرورة اتخاذ 
جميع التدابير اللازمة وتوفير 

سلامة مرتادي الطريق وتأمين 
انسيابية الحركة المرورية إلى 
أن يتــم الانتهاء من التنفيذ 

توصيات اللجنة الوزارية 
للشــؤون القانونية حول 
مشروع مرســوم بقانون 
باستبدال نص المادة (٤٥) 
من المرسوم الصادر بتاريخ 
٤/ ١٩٧٩/٤ في شــأن نظام 
المدنيــة ليكــون  الخدمــة 
كالتالــي «مع عدم الإخلال 
بالمادة (٣٩) في هذا النظام، 
يجوز للوزير منح الموظف 
إجازة خاصة لا تخصم من 
الدورية  رصيــد اجازاتــه 
لمرافقة مريض قررت وزارة 
الصحة علاجه في الخارج 
مع مرافق له، وذلك للمدة 

المرورية  جميع الإرشــادات 
أثناء تنفيذ الشــركات لتلك 
العقود من أجل الحفاظ على 

الكامل لتلك العقود.
آخــر،  جانــب  مــن 
استعرض مجلس الوزراء 

المقــررة للعــلاج بحيث لا 
تزيد على الســنة بمرتب 
كامل، ويصرف المرتب في 
هذه الحالة في أول كل شهر، 
ويجــوز مد هــذه المدة بما 
لا يجاوز ستة اشهر بدون 

مرتب».
الــوزراء  وقــرر مجلس 
الموافقة على مشروع مرسوم 
بقانون، ورفعه إلى صاحب 
السمو الأمير الشيخ مشعل 

الأحمد 
مجلــس  واســتعرض 
الوزراء عــددا من المواضيع 
المدرجة على جدول الأعمال 
وقــرر الموافقة عليهــا، كما 
قــرر إحالــة عدد منهــا إلى 
الوزاريــة المختصة  اللجان 
لدراســتها وإعــداد تقاريــر 
بشأنها لاستكمال الإجراءات 

الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلــس الوزراء 
العليــا  اللجنــة  محضــر 
لتحقيق الجنسية الكويتية 
والمتضمن حالات فقد وسحب 
الجنسية الكويتية من بعض 
الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام 
المرسوم بالقانون رقم (١٥) 
لســنة ١٩٥٩بشأن الجنسية 

الكويتية وتعديلاته.

اطلع على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية في المحافظات الـ ٦

د.أمثال الحويلة وعبداللطيف المشاري ود.نادر الجلال وم.سيد جلال الطبطبائي والمستشار ناصر السميطد.صبيح المخيزيم وطارق الرومي ونورة الفصام

خليفة العجيل ود.محمد الوسمي شريدة المعوشرجي وعبدالرحمن المطيري والشيخ عبداالله العليرئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ود.أحمد العوضي ود.نورة المشعان

الحكومية المعنية على تنفيذ 
إصلاح الطرق دون أي تأخير 
من أجل تأمين سلامة مرتادي 
الطرق والحد مــن الكثافة 
والاختناقــات المرورية في 
الشوارع الرئيسية السريعة 

والطرق الداخلية.
من جهته، أشــاد مجلس 
الوزراء بالجهــود المخلصة 
والعمل الدؤوب الذي تبذله 
وزيرة الأشغال العامة د.نورة 
المشعان بقياديي ومسؤولي 
وموظفــي وزارة الأشــغال 
الداخليــة  العامــة ووزارة 
والهيئة العامة للطرق والنقل 

تأخيـر  أي  دون  الإصـلاح  تنفيـذ  علـى  المعنيـة  والجهـات  «الداخليـة»  مـع  بالتنسـيق  حريصتـان  و«الطـرق»  «الأشـغال»  المشـعان: 
 منـح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لمرافقة مريض حال قررت «الصحة» علاجه في الخارج ويجوز مدها بما لا يجاوز ٦ أشـهر بدون مرتب
اعتمـاد محضـر اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسـية الكويتيـة والمتضمن حـالات فقد وسـحب الجنسـية الكويتيـة من بعض الأشـخاص

الحبـس مدة لا تجاوز ٣ سـنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن ٥٠٠ دينار لمن قتل نفسـاً خطأ أو تسـبب في قتلها من غير قصد
الحبس مدة لا تجاوز سـنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ دينار ولا تقل عن ٢٥٠ ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
الحبـس مـدة لا تجـاوز ٥ سـنوات وبغرامة لا تجـاوز ٢٠٠٠ دينار فـي حال تعاطـي الجاني مادة مسـكرة أو مخـدرة أو مؤثـرة عقلياً 
بها أو نقلها بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة  الحبس مدة لا تجاوز ٣ سنوات وغرامة لا تجاوز ٥ آلاف دينار إذا أخفى المدين أمواله أو هرَّ
يعاقب بمدة لا تجاوز سـنتين وغرامة لا تجاوز ٣ آلاف دينار كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سـعرها قاصداً عدم الوفاء بديونه

ولي العهد ممثلاً لصاحب السمو في القمة الثانية للحوار 
الإستراتيجي بين دول «التعاون» ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان

أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب الســمو 
الأمير الشــيخ مشــعل الأحمد ســمو ولي العهد الشيخ 
صباح الخالد ممثلا عن سموه في القمة الثانية للحوار 

الاســتراتيجي بين دول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية ودول آســيا الوســطى والمقــرر عقدها بتاريخ 

٢٠٢٥/٥/٥ في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

كونا: أعلن وزير العدل المستشــار ناصر 
السميط موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء 
على مشــروع مرسوم بقانون بتعديل بعض 
أحــكام قانون الجزاء الصــادر بالقانون رقم 

١٦ لسنة ١٩٦٠.
وقال الوزير السميط، في تصريح لـ «كونا» 
عقب الاجتماع الأســبوعي لمجلــس الوزراء، 
إن مشــروع المرســوم بقانون يأتي استجابة 
لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف 
عنهــا التطبيق العملي ويســهم فــي تعزيز 
السياســة العقابية وحمايــة الحقوق العامة 

وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشــهد منذ 
صدوره في عام ١٩٦٠ تعديلا جوهريا بشــأن 
القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط 
الإهمــال والرعونة التي أفضت إلى خســائر 
جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لاسيما 
عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات 

أو التخلي عن تقديم المساعدة».
وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل 
بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 
رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ نص في مادتــه الأولى: 
يســتبدل بنصوص المواد أرقــام (٤٤ الفقرة 
الأولــى، ١٥٤، ١٦٤) من قانون الجزاء المشــار 

إليه النصوص الآتية:
٭ مادة (٤٤ الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير 
العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب 
الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا 
وجد في ظروفه بــأن اتصف فعله بالرعونة 
أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم 

مراعاة القوانين واللوائح.

٭ مادة (١٥٤): من قتل نفسا خطأ أو تسبب 
فــي قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشــئا 
عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه 
أو عــدم مراعاة القوانــين واللوائح أو إخلاله 
بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو 
حرفته يعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث 
سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل 
عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٭ مــادة (١٦٤): كل من تســبب في جرح 
أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد 
بأن كان ذلك ناشــئا عن رعونة أو تفريط أو 
إهمــال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين 
واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول 
وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس 
مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 
٥٠٠ دينار ولا تقل عن ٢٥٠ دينارا أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
وأضاف الوزير الســميط أن المادة الثانية 
من مشــروع مرســوم بقانون بتعديل بعض 
أحــكام قانون الجزاء الصــادر بالقانون رقم 
١٦ لسنة ١٩٦٠ نصت على التالي: يضاف إلى 
قانون الجزاء المشــار إليــه مادتان جديدتان 
برقمي (١٥٤ مكررا و١٦٤ مكررا) ونصهما الآتي:
٭ مــادة (١٥٤ مكــررا): يعاقب على القتل 
المذكــور في المــادة الســابقة بالحبس مدة لا 
تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ٢٠٠٠

دينار ولا تقل عن ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
١ ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة 
أو مؤثــرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على 

قوى الشخص الطبيعية.

٢ ـ إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين 
فأكثر.

٣ ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه 
للفعل عن مســاعدة المجني عليه وهو قادرا 

عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر 
سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان 
فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة 

السابقة.
وأفاد بأن المــادة (١٦٤ مكررا) نصت على 
التالــي: ويعاقب على الإصابــة المذكورة في 
المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين 
وبغرامــة لا تجــاوز ألف دينــار ولا تقل عن 
خمســمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
١ ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة 
أو مؤثــرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على 

قوى الشخص الطبيعية.
٢ ـ إذا ترتــب علــى فعــل الجانــي إصابة 

شخصين فأكثر.
٣ ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني 

عليه بعاهة مستديمة.
٤ ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه 
للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على 
٣ سنوات وبغرامة لا تجاوز ٢٠٠٠ دينار ولا 
تقل عن ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص 

عليها في الفقرة السابقة.
وأضاف الوزير الســميط أن المادة الثالثة 

من مشــروع مرســوم بقانون بتعديل بعض 
أحــكام قانون الجزاء الصــادر بالقانون رقم 
١٦ لســنة ١٩٦٠ نصت على الآتي: يضاف إلى 
الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من 
الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) 
من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم 
٨ بعنــوان «تهــرب المدين مــن الوفاء» يضم 
مــواد جديــدة بأرقــام: ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، 

ونصوصها كالتالي:
٭ مــادة (٢٨٣): يعاقــب بالحبــس مدة لا 
تجاوز ٣ ســنوات وبالغرامــة التي لا تجاوز 
٥٠٠٠ دينــار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

مدين ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ ـ أخفى أمواله أو هرّبها أو نقلها أو تصرف 
فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية 
بقصــد عدم الوفاء بمــا عليه من ديون ثابتة 

بموجب سند تنفيذي.
٢ ـ أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض 
من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير 
بقصــد عدم الوفاء بمــا عليه من ديون ثابتة 

بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعــوى الجزائية في أي حالة 
كانــت عليها إذا أوفى المتهــم بقيمة الدين أو 
تصالح مع الدائن أو عفا عنه، وإذا تم الوفاء 
أو الصلــح أو العفو بعــد صدور حكم نهائي 
بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم 
أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على 

طلب المحكوم عليه.
٭ مادة (٢٨٤): يعاقب بذات العقوبة المبينة 
في المادة الســابقة كل من اســتلم أو تلقى أو 
حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق 

التقليديــة أو الإلكترونيــة مــع علمه بالدين 
الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين 

به من عدم الوفاء.
ولا يســري هــذا النص على الأشــخاص 

المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعــوى الجزائية في أي حالة 
كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو 
لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين 

بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تســليم الأموال بعد صدور حكم 
نهائــي بإدانته جاز للمحكمــة التي أصدرت 
الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي 

بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويســري أثر الوفاء بالديــن أو الصلح أو 
العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على 
من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال 

المدين.
٭ المــادة (٢٨٥): يعاقــب بالحبس مدة لا 
تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ٣٠٠٠
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين 
تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها 
أو قيمتهــا التي تداول فيه بالأســواق بفارق 
ملحوظ، قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه 

من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويســري أثر الوفاء بالديــن أو الصلح أو 
العفــو المنصوص عليه في المادة (٢٨٣) على 

المتهم وفق أحكام هذه المادة».
وذكر الوزير السميط أن المادة (٢٨٦) نصت 
على أنــه: تختص النيابــة العامة بالتحقيق 
والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة بهذا 

البند.

استجابة لمعطيات الواقع العملي وسداً لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ولتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال


